حرمة ما يسمى بالإحتطاب 


م أتصور يوما أن يصل بنا الحال للكتابة في هذا الموضوع !! حت كثر اللجج 
والسؤال عنه » فاضطررت على كراهة مني أن أقيد فيه شيئا » لعل الله يكف بنا 
أيدي بعض الناس عن الغدر والسرقة والخيانة » فنكون سببا في توبتهم وهدايتهم . 
فقد حدث شيء غريب في هذه السنوات الغريبة وهو سرقة أموال الكفار بالغرب 
في الأماكن العامة وغيرها بحجة أتما دار حرب فحلال أموال أهلها وذلك لحديث 
أمرت أن أقاتل الناس عصموا مني دماؤهم وأموالهم ) الحديث . 
وأطلقوا اما على هذا النوع من السرقات باسم ( الإحتطاب) !! ولا أعلم في 
الشريعة شيئا اسمه (الإحتطاب) إلا جمع الحطب من الغابات وبيعه كما في الحديث 
المشهور : لقن يأخذ أحدكم حبله ويحتطب على ظهره فيَبِيعَهَا فيكف الله ا وَجْهَهُ 
ا مِنْ أن يشال الناس أعطؤةُ أو مَنْعْوهٌُ ) . 
وأموال الكفار في الشريعة خمس أنواع لا يوحدها شيء امه الإحتطاب !! . 
وقد كانت ديار الكفر والحرب منذ الأزل ومع ذلك لم نسمع أو نقرأ أن نبينا صلى 
الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أحد من السلف والعلماء فعلوا ذلك » مع احم 
والأصل في هذا الفعل الخائن حرام » لأن من دحل وآقام بين ظهراني الكفار اليوم 
نما دخلها بأمان كما سيأق » والأدلة من النصوص وكلام السلف والفقهاء كثير في 
هذا الباب وأذكر هنا بعض البراهين لعل الله يفتح قلوب هؤلاء اللصوص : 


الدليل الأول 

ثبت عند البخاري وغيره عَنٍ المُغيرَة بن شُغبَة اه جب قَوْمَا من الْمُشْرَكِينَ 
ل ' فَمََلَهُمْ وَأَحَدَ موم » فَجَاءَ يا إل الي صَلّى اله عَلَيْه 
دل ؛ فی رول الله صلی الله ؛عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَن يَقْبَلَهَا ٍ( 

وفي لفظ : أما الإسلام فأقبل » وأما امال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه". 
(قلت) دليل على أن أموال أهل الشرك -وإن كانت مباحة للمسلمين مغنومة إذا 
أحذوها منهم قهراً- فإتما ممنوعة بالأمان هم » مردودة إلى أربابما إذا أحذت في 
حال المسالمة والأمان » وذلك أن المغيرة إنما صحبهم صحبة الرفقاء في الأسفار"» 
والرفيق ني السفر يأمن رفيقه على نفسه وماله فكان ما أتاه المغيرة من سفك 
ما ا ار ا يه + رار ر غير جا 

الدليل الثاني : 

ما ثبت في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده ودائع المشركين 
يستأمنها في بيته » وكان قد جاءه الأمر بالحجرة فكلف عليا رضي الله عنه برد كل 
أشياء المشركين إليهم ولم يأحذها وكان بمقدوره ذلك . 

قال الإمام الشافعي في الأم )۲۸۲/٤(‏ إلا مَنُ في دار الجئب] : إا دَحْلَ 
َوْمّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بلا الحرب بأمَانِ فَالْعَدُوٌ مِنْهُمْ آمِنُونَ إلى أن يُمَارقُوهُمْ أؤ يبو 


- 
0 3 


ع 


ة أَمَانِمْ ولي هم ظُلْمْهُمْ ولا حِيَائَتُهُمْ » وَإِنْ أَسَرٌ الْعَدُوٌ أَطْمَالَ الْمُسْلِمِينَ 
وَِسَاءَهُمْ 1 اکن اجب لم الَْدْرَ اعد وَلكن اجب هم لو سَألُوهُمْ اَن ردو 
يهم الْأَمَانَ وَيَنْبدُوا يهم قدا فَعلُوا قَاتلُوهُمْ عَنْ أَطْمَالٍ الْمُسْلِمِينَ وَنِسَائِهِمْ ) اه 
ويقول ذاك السرخسي في المبسوط )817/١١(‏ وال لفقل السام 


ما 


يهم ني دينه أَنْ يَغْدِرَ يم » لاد الْعَدْرَ حرام قال صَلَى الله عليه وَسَلّمَ لكل غَادِرٍ 
ِوَاءٌ يُكرُ عِنْدَ اب اسْتِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ په عَدْرَئُهُ » فَإِنَّ غَدَرَ ِم وَأَحَدَ ما 
رة إلى دار الإسلام كُرِهْت لِلْمْسْلِم شْرَاءَة مِنْهُ إا عَلِمَ ذَلِكَ » لِأَنّهُ حه 
بكسب عَِيثٍ » وي الشّرَاءِ مِنْهُ إِغْرَاءٌ لَه على مِثْلٍ هذًا السب » وهو مَكروةٌ 
لملم » وَالْأَصْلُ فيه حديث الْمُغِيرَِ بْنِ شغبة رضي الله عَنْهُ جين قتل أَصْحَابَ 
عه كل بل نه انت ول مذ شوم عي E‏ 
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00 وَأَمَا مَالْكَ فَمَال غَدْرٍ فلا حَاحَة و لا 


ب 
E:‏ 
3 
ع 
535 
1١‏ 
1 
8 
اداو 


جَرْنُهُ » لِأَنّهُ صَّارَ مَالِكا لِلْمَالٍ بِالْإِخْرَاز ) اه . 

ثم على فرض إباحة هذا النوع من المال » فالأصل أن ترد أموال الكافر أو المرتد 
لبيت مال المسلمين » ويقسمها الحكام » وليس لك أيها اللص . 

والأصل أن تقسم الغنيمة ويأخذ منها الخمس قبل التوزيع من طرف الحاكم قبل 
هذا وإلا فأحذها غلول » فعاد الأمر إلى حكم السرقة كما كان حاله أولا . 

وإن كان ما تسرقه فيئا فهو أيضا إلى بيت المال ويقسم على الفقراء والمساكين . 
وقال مالك عن المال المسروق : إن سرقه من ذمي فإنه يغرمه في ملائمة مع وحيع 
الأدب » ومن سرق صليبا من حشب أو تمثالا من كنيسة أو غيرها نظر إلي قيمته 
ومن كتاب ابن المواز قال : ومن سرق صبياً حراً أو أعجميا كبيرا أو صغيراً قطع 


إذا كان من حرز » قاله مالك وأصحابه وابن شهاب والليث .[ النوادر والزيادات ] 


ومثل هذا كله ما في مسائل عبد الله بن أحمد (0 4 )٩‏ سّألت أبي عن رحل 
دحل أزْض الْعَدو بِأمَان فُسرق مِنْهُم مَالا أو دوابا آؤ غير ذلك قَالَ : إذا كَانَ 
أمَان لم يسرق ول يأَحُذ من أَموالهم شیا وا تربع في بلادهم درهما بدِنْعمَْنٍ لا يني 
في بلادهئ فَإِذا دحل بِعَيْر أَمَان لا باس يَأَحْذ مِنْهُم ) اه 

وجاء في جامع لمسائل مدونة مالك لأبي بكر بن يونس )۲۲٤/۲۲(‏ قال : 
وإذا سرق مسلم من حربي دحل إلينا بأمان قطع » وإن سرق مسلم الحربي وقد 
دحل بأمن قطع .. ويقيم أمير الجيش الحدود بدار الحرب على أهل الجيش قي 
السرقة وغيرهاء وذلك أقوى له على الحق ) . 

وقال محمد بن الحسن كما شرح السير الكبير (ص 0 كان لفكي 
مامتا في دار الدب كرة لَه ما صَنَعَ وَأَمِرَ بان يها ولي سَبِيلّهَا » لاله حينَ 
ا 


ذَلِكَ ) اه 


0 


\ 


N 
الا‎ 1 


Oo 
کب‎ 
5 


وقال ابن المنذر في الأوسط (۲۹۱/۱۱) : ذِكْرْ الْمُسْلِم يذل دار الحرب 
بِأَمَانٍ فَيَغْدِرُ َاخْتَلَقُوا في الأسير الْمْساٍ e‏ ذل دار اليب 

ن ياح من أَمْوَائِمْ أ لَا؟ فَكَانَ السَافِع يَقُولُ: مَعْرُوفٌ عِنْدَهُمْ في 
يم اه وم فَادِرُونَ عليه » ائه رمه م » أَنْ يَكونُوا ْلَه آمِنِينَ » وَعَذَا عَلَى 
0 ل تمن يقتا و اول عدر + ير علي ها عد وتيا 
له E‏ « وقد بلا أن اعد بِأصْحَابهِ مِنَ الْمُشْرَكِينَ في سرهم 


مان هَل لَهُ ر 
ا أن وَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلَم قال : عادر لوَاءيَْمَ الْقَِامَةِ يقال له 
E‏ وقول :ل على الل عت ويل نكن E‏ 


وله e E ad‏ ل ن حَنبَلٍ كمَوْلٍ الشَافِعِيٌ 
قال ابن المنذر معلقا : إِذَا دحل البَجُلْ دَارَ الرْبٍ بأمَانِ فَهُوَ آم اماي وَهُمْ 
اَن َ يَغْدِرَ ي ولا وهي ولا يتاي قن أَحَدَ مِنْهُمْ 


آمنونَ با 4 وَل 0 


7 # 


3 كن 0 7 “ره 0 £ الف و ای رط د و جة 
وَلَّيْسَ لِمْسْلِم أن يَشْكَرِيَ ذَلِكَ ولا يُتْلِمَهُ » لِأَنّهُ مال لَه أَمَانَء وَقَدْ كان المغيرة 
بلح صحبت قَوْما 4 كعد أَمْوَاكُم فَقَالَ التي اللَّدُ عه E of‏ 32 4 £ 


كا الْمَالُ قلست من فى شىء " » ولْكَدْرُ لا يود » وَالْأَمَانَاتُ مو 
ام ين ال ازيب متتل إلينا 
5 000 ا 7 2 له 6 قال ا ف دته ي وره 3 بلاد 


الؤب. وَقَالَ الْأورَاعِيُ في ل ب العذة اتا مَنَ إلى الْمشليِين» قلقي يخا من 


برا 
ا 


الل ا بف أمائة هذا ا E‏ كان لش كما فَعَلَى عاقلته 


6ه واه 


ثم يُوقَفَ عَفُلْفُ فن جَاءَ لَه وَل ب دَفَعَ ليه ع عَفْلَهُ ون كَانَ عَمْدَا عَاقَبَةُ َبَهُ الْإمَامُ 
وَجَعَلَ عَفْلَهُ في ماله حاص فَإِنْ جَاء لَه وَل َع إلَيْهِ ) اه 

وقال ابن المنذر في الإقناع (545/7) : وإذا أسر الرحل وأرسلوه أو دحل 
مسلم دار الحرب بأمان فليس لَهُ أن يخوفهم» لأن الغدر لا يجوز قَالَ ال صل 
ا و ب ار لواء. يوم ا مَة يقال هذه غدرة فلان » . 

وقال TT‏ : ومن دحل أرض العدو بأمان لم يخنهم في ماهم ولم 
يعالمهم بالربا ) اه 

قال ابن قدامة في شرحه المغني على كلام الخرقي هذا : وَأَمًا حِيَاتُهُمْ فَمْحيَمَةٌ 


- 


َه الاما مشروطًا عه ميائتَهُمْ » وميه اهم من تسه » وَإذ 4 


يڻ ذَلِكَ مَدَكُورًا في اللَفْظِ » فهو مَعْلُومٌ في الْمَعْى ‏ وَلِذَلِكَ مَنْ جَاءَنَا مِنهُمْ 
بأَمَانِ » فَحَانَئَاه گان نَاقِضًا لِعَهْدِ » قدا تبت هَذَاء 1 حل لَه 0 
غَدْرٌ ولا يَصلّحُ في يننا الْعَدرُ وَقَدْ قَالَ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ 


0 ر 0 و of‏ ر - 
و افترّضَّ شيئا وجب عليه رد مَا 
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وقال الزركشي في شرحه للخرقي (875/5) : لأن إعطاءه الأمان مشروط 
بذلك عرفا » وإن لم يكن مذكورا لفظاء ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان 
ناقضا للعهد » وإذا كان ذلك مشروطا لزم الوفاء به » إعمالا للشرط » وحذارا من 
الغدر» فعلى هذا إن احم أو سرق منهم» أو اقترض منهم» ونحو ذلك وجب عليه 
رد ذلك إلى أربابه » وقوله : لم يخنهم في مالهم » يفهم منه بطريق التنبيه أنه لا 
يخونهم في أنفسهم ) اه . 

(قلت) فأنت أيها اللص أليس دخلت وأقمت في مدينة الكفار بعهد مكتوب في 
التأشيرة فأخذ أموالحم بعد هذا العهد خيانة وغدر فوق أنه سرقة » ثم إن للجار 
حق ولو كان كافرا فكيف تستحل ماله » وللمسالم أو المعاهد أو المستأمن عهد . 
والعرف الدولي السائد هو أن من يدحل بلادا بأمان فتلك البلاد في أمان منه 
أيضاء ومن القواعد الشرعية "المعروف بالعرف كالمشروط بالنص. 

فإن قلت هذه دار حرب » فالسؤال لك : إذن اذا أنت مستأمن على نفسك 


ومالك وعرضك فيها وهى دار حرب !! بأي شىء أحذت الأمان على نفسك ؟؟ 


فلابد أنك أحذت الأمان والعهد منهم من خلال أوراق التأشيرة (الفيزا) وأوراق 
الإقامة » فأنت أيها الغادر الناقض للعهد » قد عبرت إلى دار الكفر بعهد وأمان 
وبإذن أهلها فأصبح بينك وبينهم ميثاق » فلا يحل لك سفك دم أحد أو سلبه 
وسرقته أو الإعتداء عليه إلا بحقها » قال تعالى ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسؤولا ) وقال تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) 

وإلا حشرك الله مع أصحاب لواء الغدر يوم القيامة . 

والذي نشاهد أن من دحل بلاد الغرب بأمان فإخم يؤدون هذا العهد إليه غالبا ولا 
يضرونه بشيء حت أن من أهل العلم قديها من جوز إدخال المصحف معه إليهم 
والحال هذه » وقالوا إن من أقام معهم مدة السفر فهو مقيم لا يقصر لأنه مستأمن 
ليس بخائف » والعكس صحيح لو دخل حربي لدار المسلمين بأمان فسرق شيا أو 
اعتدى فقد نقض العهد وللحاكم معاقبته على فعله . 

حتى أن الحربي المستأمن إذا مات بديار الإسلام ميراثه يرد لأهله » وإن قتل يعطى 
ديته لأهله في فقه السلف . 

قال صلى الله عليه وسلم : ( لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ) 
والغريب أن أغلب هؤلاء يستحلون أمواللهم ولا يستحلون قتلهم والحكم واحد يقول 
لله تعالى ( اقتلوا المشركين حيث وحدتموهم ) فهل تبيح أيضا الكافر في دار إقامتك 
حيثما وحدت فرصة على فهمك ؟ والتناقض دليل البطلان . 

سلف هؤلاء اللصوص كالعادة أهل الراي وأبو حنيفة رأسهم : 

فأصول هذه الأفكار قليمة نشأت هر أهل الرأي قديما من عند أي حنيفة بالضبط 


فقد جاء في كتاب الرد على سير الأوزاعي لمحمد بن الحسن )45/١(‏ : 


قال ابو حنيفة : لَْ أَنَّ مُسْلِمًا دَحَل أَرْضَ الَرْبٍ بِأَمَانٍ فَبَاعَهُمْ الدَّرْهَمَ بالدَتْممَبنِ 


د يکن بِدَلِكَ بان لان گام الْمُسْلِمِينَ لا بحري عليه فاي وخ أخدّ أمواكة 


فال الْأَورَاعِنٌ رَحِمَهُ الله تَعال : الا عَلَيْهِ حرام في أَرْضٍ ارب وَغَيِْهَا لِأَنَّ رَسُولّ 
الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ قد وَضّعْ من ربا أل الَْاهِلِيّة ما أَدرَكُ الْإسْلَامُ مِنْ ذَلِكَ 
وَكَانَ اول ربا وَضَعَهُ ربا الْعيّاسٍ بن عَبْدٍ الْمُطّلِبٍ رضي الله عَنْهُ كيف يَسْتَجِلكُ 
الْمْسْلِمُ اکل اليا في قوم قَدْ حرم الله عليه دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاكُمْ وَقَدْ كان الْمْسْلِمُ يُبَايعُ 


الْكَاقِرَ قي عَهْدٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ فد يَسْتَحِلُ ذَلِكَ ) اه 


كتبه أبو عبيد الحزائري عفا الله عنه . 


